المرفق(رقم4ـ4)

الأزمة السودانية(
د.عبد الوهاب الأفندي
ملامح الأزمة السودانية بين يدي استفتاء تقرير المصير
تكتسب الأزمة السودانية أبعاداً جديدة في هذه الفترة بسبب الجدول الزمني الصارم الذي فرضته اتفاقية السلام الشامل (اتفاقيات نيفاشا لعام 2005)، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير بالنسبة لمواطني جنوب السودان. وهذا يجعل السودان في وضع خاص من بين كل الدول العربية، لأنه أول دولة تواجه خطر الانقسام المدعوم بالشرعية الدولية وما يشبه التوافق الوطني. وفي نفس الوقت فإن أزمة دارفور ما تزال تستعصي على الحل، وقد أصبح السودان بسببها أيضاً أول دول عربية (وأول دولة على الإطلاق) يصبح رئيسها مطلوباً للعدالة الدولية، كما أنها كذلك الدولة الوحيدة في العالم التي توجد فيها بعثتان أمميتان للتدخل المسلح، واحدة في الجنوب وواحدة في دارفور.

من هذا المنطلق فإن السودان يواجه تحديات مصيرية، ومعارك على أكثر من جبهة، ومن المفترض التعامل مع هذه التحديات في وقت واحد وبإمكانيات محدودة، وفي ظل ضغوط دولية متصاعدة وتقاعس عربي معهود عن تقديم الدعم. ولعل الملفت أنه في الحالة السودانية –كما كان الحال مع ليبيا إبان محنة لوكربي والصومال حالياً- نجد أن الدعم (أو التدخل) الافريقي كان ظاهراً وحاسماً في معالجة الأزمة والتعامل معها في وجه سلبية عربية مذهلة. فقد كانت افريقيا سباقة إلى الخروج بمبادرات السلام في حرب الجنوب، كما فعلت نيجيريا بين عامي 1992-1993 ثم المنظمة الحكومية للتنمية (إيغاد) بعد ذلك. وبنفس القدر تصدى الاتحاد الافريقي لمعالجة قضية دارفور منذ أشهرها الأولى بمبادرات لتحقيق السلام ثم لحفظه عبر إرسال قوات لذلك الغرض. 

وبنفس القدر نشطت القوى الدولية، وعلى رأسها دول مثل هولندا والنرويج وبريطانيا، وبالطبع الولايات المتحدة، لدعم عملية السلام في الجنوب، والمساهمة بفعالية في المفاوضات، ثم بعد ذلك في دعم عملية إعادة البناء عبر مؤتمر المانحين الذي استضافته ونظمته النرويج. وفي الأشهر الأخيرة بذلت الولايات المتحدة نشاطاً مكثفاً لمساعدة أطراف اتفاق الشامل لتجاوز العقبات التي ما تزال تعترض طريقه. وفي قضية دارفور نشطت كل من تشاد واثيوبيا واريتريا ونيجيريا في مساعي تحقيق السلام، قبل أن يتصدى للأمر الاتحاد الافريقي ثم تلحق به الأمم المتحدة كشريك في هذه الجهود. وقد كان لدول مثل النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة مساهمة كبرى في صياغة اتفاق أبوجا للسلام في دارفور (2006) والضغط على الأطراف لقبوله.
وبالمقابل نجد الدور العربي ظل غائباً قبل المبادرة القطرية التي انطلقت العام الماضي وتبنتها الجامعة العربية، بل كان سلبياً في كثير من الأحيان. فقد قدمت دول عربية دعماً مقدراً لحركات التمرد في الجنوب ثم في دارفور لتصفية حسابات مع الحكومة السودانية أو لتحقيق أهداف أخرى، وما تزال بعض الدول العربية تقدم الدعم والسلاح لحركات التمرد في دارفور، بل تقوم بصناعة بعض الحركات صناعة، وتقدم لهذه الحركات المأوى والمنابر السياسية والإعلامية. ورغم أن المبادرة القطرية لقيت دعماً رسمياً من الجامعة العربية، إضافة إلى مالقيته من دعم أممي عبر مجلس الأمن ومباركة كل القوى الكبرى، إلا أن ثلاث دول عربية على الأقل تستمر في بذل كل جهد ممكن لتعويق وإفشال هذه المبادرة إما لتصفية حسابات مع قطر أو بالإصرار على دور إقليمي ليست هي مؤهلة له أو مستحقة.
من كل هذا نبدأ بالإشارة إلى أن السودان يواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في التحول الديمقراطي، والحرب في دارفور واستحقاق تقرير المصير، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالتنمية والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبوادر التطرف الديني العنيف، وكلها مشاكل تحتاج إلى تضافر الأشقاء ودعمهم. ولكن الدور العربي في مساعدة السودان ما يزال ضعيفاً، بل هو سلبي يفاقم المشاكل في كثير من الأحيان بسبب الخلافات العربية وارتهان البعض لأجندات خارجية.

الانتخابات والتحول الديمقراطي

من الناحية الزمنية كما من ناحية الأهمية يعتبر تحدي إجراء الانتخابات هو أول ما يحتاج للتصدي له. وبحسب اتفاقيات نيفاشا فإن إجراء انتخابات عامة تنجز التحول الديمقراطي في البلاد كان لا بد أن يتم بنهاية العام الرابع للاتفاقية، وهو أجل انقضى في التاسع من يوليو 2009. وقد دفع هذا بالتحالف المعارض (وهو تحالف قوامه حزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني والمؤتمر الشعبي إضافة إلى قوى أخرى) إلى إصدار إعلان يسقط فيه شرعية الحكومة الحالية منذ ذلك التاريخ، ويطالب بتشكيل حكومة قومية انتقالية تدير شؤون البلاد لحين عقد الانتخابات. ولم تجد الدعوة تجاوباً من الشارع ولا من الشريك الجنوبي في الحكومة، مما جعلها تراوح مكانها.
هناك عقبات عدة اعترضت عقد الانتخابات في موعدها المقترح في أبريل الماضي. فمن جهة تأخر تشكيل مفوضية الانتخابات التي كان يجب أن تشكل بموجب اتفاق السلام إلى أواخر العام الماضي، مع العلم بأن عقد انتخابات في بلد مثل السودان مساحته مليون ميل مربع مع ضعف بنيته التحتية، يحتاج إلى جهود جبارة وما كانت بضعة أشهر لتكفي لإنجاز المهام الصعبة مثل تسجيل الناخبين، وتحديد الدوائر الانتخابية، وتعيين لجان الانتخابات المحلية، وغير ذلك. إضافة إلى ذلك فإن هذه العملية الضخمة تحتاج إلى تمويل قدر ببليون دولار. وقد تعثر التمويل لأن الأمم المتحدة التي كان من المنتظر أن تساهم في تدبير الموارد رأت أن هذا التقدير مبالغ فيه وطالبت بإعادة النظر في الأمر.
العقبة الأخرى والأهم كانت تتمثل في إجراء الإحصاء السكاني الذي تأخر ولم تعلن نتائجه الرسمية إلا في مايو الماضي، وتحول مباشرة إلى أكبر نقطة خلاف بين شريكي اتفاق السلام، حيث اعترضت الحركة الشعبية بقوة على نتائجه. وكانت نتائج الإحصاء قدرت عدد سكان السودان بتسعة وثلاثين مليون مواطن، منهم سبعة ملايين ونصف في الجنوب مقابل ثمانية ملايين في دارفور. وقدر الإحصاء عدد الجنوبيين المقيمين في ولاية الخرطوم بربع مليون. وكانت الحركة الشعبية قد عارضت في بداية الأمر إجراء الإحصاء ثم قبلت على مضض، ولكن رئيس الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت صرح قبل إعلان نتائج الإحصاء إن الحركة لن تقبل بأي إحصاء يقدر عدد سكان الجنوب بأقل من 15 مليون. 

وللإحصاء السكاني أهمية كبرى ليس فقط في تحديد حجم الدوائر الجغرافية، وبالتالي نصيب أي جماعة في السلطة، بل كذلك نصيب الأقاليم في الثروة. فبحسب اتفاقية السلام فإن الجنوب يحصل على نصف عائدات النفط (نسبة لأن معظم حقول النفط توجد في الجنوب)، ولكن بعد نهاية الفترة الانتقالية فإن عدد سكان كل إقليم هو الذي سيحدد نصيبه من العائدات. وبحسب نتيجة الإحصاء فإن نصيب الجنوب سيهبط تلقائياً إلى الربع، وهو ما يرفضه الجنوبيون. وهناك الآن مفاوضات مكثفة ترعاها الولايات المتحدة لتجاوز الخلافات حول الإحصاء ونقاط أخرى.
العقبة الأخرى التي عرقلت عقد الانتخابات هي الأمور اللوجستية وخاصة ما يتعلق بالأحوال الجوية. فمبجرد أن تعذر عقد الانتخابات في أبريل بسبب تأخر تشكيل المفوضية وإعلان نتائج الإحصاء ومشاكل التمويل، فإنه لم يعد ممكناً أن تعقد في هذا العام لأن موسم الأمطار الذي يبدأ في الجنوب في أبريل يجعل من المستحيل إجراء الانتخابات بسبب صعوبة الحركة وعدم وجود طرق مرصوفة. ولهذا قررت مفوضية الانتخابات تحديد فبراير من عام 2010 كموعد لعقد الانتخابات.

ولكن ليست هذه نهاية المطاف، لأن هناك إشكالات أخرى. فمن جهة كان قانون الأحزاب الذي صدر في عام 2007 موضع خلاف كبير وإن كانت معظم الأحزاب قبلت به في النهاية وأكملت إجراءات تسجيلها بموجبه. ولكن أحزاب المعارضة (وأيضاً الحركة الشعبية المشاركة في الحكومة) ما تزال تطالب بتعديل قوانين عدة، مثل قانون الصحافة وقانون الأمن الوطني، وتنتقد احتكار المؤتمر الوطني الحاكم للإعلام المرئي والمسموع واستمرار الرقابة على الصحف. وترى هذه الأحزاب ضرورة إتاحة الحرية الكاملة للإعلام والتنظيم والتجمع كشرط لخوض الانتخابات، حيث هدد تحالف المعارضة بمقاطعة الانتخابات إذا لم يستجب لمطالبه.
من الناحية العملية فإن إجراء الانتخابات، بعض النظر عن الظروف التي سيتم فيها، يطرح عدة تحديات مهمة. وأول هذه التحديات هو إلى أي حد ستكون هذه الانتخابات نزيهة وحرة وعادلة، خاصة في ظل احتكار شريكي الحكم للسلطة والإعلام وموارد الدولة؟ من الناحية الشكلية فإن الجميع قبل برقابة دولية للانتخابات تشارك فيها الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الأجنبية. ولكن كما كان الحال مع الإحصاء فإن بعض الأطراف قد تشكك في نتيجة الانتخابات بغض النظر عن مراقبيها إذا لم تأت لصالحها.
وهناك سؤال أهم: هل سيقبل أي من شريكي الحكم نيتجة الانتخابات إذا لم تأت لصالحه، خاصة وأن كلاهما يسيطر تماماً على الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية والمدنية والدبلوماسية والاقتصادية في الإقليم الذي يليه؟ هل سيسلم الرئيس البشير السلطة للمعارضة إذا فازت في الانتخابات، خاصة وأن من بين معارضيه من يؤيد تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية؟ وهل سيخضع الجيش والأجهزة الأمنية للحكومة الجديدة طوعاً، ويخلي قادتها مواقعهم لمن تعينهم الأحزاب الجديدة؟

بالقطع سيكون من السذاجة توقع ذلك. وعليه فإن الحزبين الحاكمين سيجتهدان في أن تكون نتيجة الانتخابات لصالحهما. وهذا يطرح سؤالاً آخر: ما هو حظهما في الفوز في انتخابات نزيهة؟ بالطبع كلنا نعرف من "الانتخابات" التي تجري في الدول العربية، بما فيها السودان، كيفية حصول الحكام على 99% من الأصوات، وإن كانت الحكومة السودانية تتواضع وتجعل النتائج تقتصر على 75%. ولكن واقعياً فإن فرص الحركة الشعبية في تحقيق أغلبية في الجنوب أكبر من فرص المؤتمر الوطني في تحقيق نتيجة مماثلة في الشمال. وتزيد فرص المؤتمر الوطني أو تنقص بحسب موقف الحركة الشعبية. فلو تحالفت الحركة مع أحزاب المعارضة الشمالية كما هو متوقع، فإن هذا سيضعف من موقف المؤتمر. ونفس الأمر يعتمد على موقف الأحزاب الكبرى مثل حزب الأمة (الذي دخل حالياً في تحالف مع المؤتمر الوطني) والحزب الاتحادي الديمقراطي (الذي يبدو أنه يفكر في إبرام تحالف مماثل). فتحالف هذه الأحزاب مع المؤتمر الوطني يقوي فرص الجميع في الفوز، أما وقوفها ضده فإنه سيهدد فرص المؤتمر الوطني في الفوز.

استفتاء تقرير المصير

بحسب اتفاقيات نيفاشا فإن استفتاءً يجب أن يعقد قبل انقضاء الفترة الانتقالية ومدتها ست سنوات ليقول أهل الجنوب بموجبه رأيهم في بقاء الإقليم كجزء من السودان أو إعلانه الانفصال. ويعتمد هذا القرار على رضا أهل الجنوب عن الترتيبات الانتقالية وحظهم من المشاركة في السلطة. وبحسب هذا الاتفاق فإن الموعد المنتظر لإجراء الاستفتاء سيكون يناير عام 2011.
من الناحية العملية فإن جنوب السودان قد انفصل سلفاً عن شماله. فللإقليم حكومته المستقلة وجيشه الموازي وشرطته، ويمارس السيادة الكاملة على ترابه في إجراء يشبه إلى حد كبير ما يحدث في كردستان العراق. ويمكن للأجانب الآن الدخول إلى الجنوب دون الحصول على تأشيرة رسمية، وبالمقابل فإن المواطن السوداني من شمال السودان قد يواجه صعوبات في الوصول إلى الجنوب والبقاء فيه. وقد تم طرد بعض الإعلاميين العاملين في المؤسسات القومية من الجنوب والاعتداء عليهم بالضرب رغم وجودهم في مهام رسمية.

شعبياً فإن استطلاعات الرأي شبه الرسمية تشير إلى أكثر من 90% من الجنوبيين سيصوتون لصالح الانفصال إذا جرى الاستفتاء الآن. وستعتمد النتيجة النهائية على التوصية التي ستتقدم بها قيادة الحركة الشعبية، وهذا بدوره سيعتمد على تجاوز الخلافات وحالات التوتر القائمة الآن بين شريكي الحكم. وهناك مقترحات تم طرحها بحلول وسط، مثل اقتراح وحدة كونفدرالية يكون فيها للجنوب قدر أكبر من الاستقلالية بما فيها جيشه المستقل. 
الجديد في الأمر أن هناك تحفظات متزايدة من دول الجوار ومن المنظمات الدولية وأوروبا والولايات المتحدة حول الانفصال، حيث ترى هذه الجهات أن الجنوب غير جاهز بعد لحكم نفسه، وأنه مهدد بالتحول إلى "دولة فاشلة"، خاصة في ظل الصراعات القبلية التي احتدمت مؤخراً وضعف القدرات الإدارية للدولة وتفشي الفساد فيها. وقد اقترح المبعوث الأمريكي على قيادات الحركة الشعبية تأجيل الاستفتاء، ولكن اقتراحه لم يجد القبول. وتضغط بعض دول الجوار الافريقي في نفس الاتجاه، وربما يكون حظها أفضل من حظ المبعوث، لأنها تهدد بالتدخل إذا رأت في دولة الجنوب الجديدة ما يهدد مصالحها.

تلخيصاً يمكن أن نقول أن انفصال الجنوب قد تحول إلى أمر واقع، والتحدي ليس هو الانفصال وإنما التوحيد. وهناك حالياً جهود دولية وإقليمية ومحلية للتوصل إلى صيغة وحدة يرتضيها الجميع، خاصة وأن الحركة الشعبية نفسها تقول أنها تفضل الوحدة. ولكن الكثير سيعتمد على موقف المؤتمر الوطني وإذا ما كان سيقدم التنازلات المطلوبة للمحافظة على وحدة السودان.

أزمة دارفور

وصلت أزمة دارفور إلى مرحلة حاسمة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام بارتكاب جرائم حرب إلى الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير في مارس الماضي. وتأتي خطورة هذه الخطوة في أنها نقلت التدويل الذي واكب الأزمة منذ بدايتها إلى مستوى جديد. فالأزمة دولت منذ بدايتها عبر تدخل قوى الجوار مثل تشاد واريتريا وليبيا كل بحسب أجندته، ثم عبر نشاط جماعات الضغط الغربية مثل تحالف إنقاذ دارفور، التي فرضت بدورها على الحكومات الغربية التدخل بكثافة في الأزمة. ثم جاء تدخل الاتحاد الافريقي بوساطته وقواته، وأخيراً الأمم المتحدة بقراراتها ثم بقواتها. ولكن كل هذه التدخلات تختلف عن تدخل المحكمة الدولية لأنها تدخلات ذات بعد سياسي يمكن التعامل معها سياسياً والربط بينها وبين أهدافها. أما تدخلات المحكمة فإن طابعها القانوني يحرمها من المرونة ويخرجها من باب المقايضات السياسية الضرورية لإنهاء أي أزمة ذات طابع سياسي شأن أزمة دارفور. ذلك أنه حتى الدول التي أيدت المحكمة تصبح يدها مغلولة تجاه الأزمة بهذا السبب، بينما يؤدي الأمر بنفس الدرجة إلى تصلب مواقف الأطراف التي تدرك أن أي تنازلات تقدمها لن تؤثر في مجرى الأمور.
وقد كانت توقعات من وقفوا وراء المحكمة أن التهديد بها أولاً ثم اتخاذ الإجراءات عبرها ثانياً قد يشكل ضغطاً على الحكومة السودانية ويجبرها على تقديم التنازلات. ولكن ما حدث كان العكس تماماً، خاصة وأن قرار المحكمة توجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني قد واجه رفضاً إجماعياً من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة عدم الانحياز، إضافة إلى رفض من قبل غالبية القوى السياسية السودانية بما فيها الحركة الشعبية والحزب الشيوعي السوداني. الاستثناء الأبرز كان المؤتمر الشعبي بقيادة الشيخ حسن الترابي والحركات السياسية الدارفورية.
حالياً هناك ثلاث مسارات تسعي لمعالجة هذه الأزمة المعقدة. فمن جهة هناك البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة (يوناميد) التي تسعى عبر نشر قوات جيش وشرطة لحفظ السلام في الإقليم. ورغم أن حجم القوات لم يبلغ بعد 70% من حجمها المفترض (حوالي ستة وعشرين ألف جندي وشرطي)، إلا أن انتشار القوات المشتركة قد ترافق مع هبوط حاد في حوادث العنف، حيث بلغت أحداث القتل في دارفور خلال عام ونصف أقل من ألفي حادث قتل، ثلثها فقط بين المدنيين. الغريب في الأمر أن الأمم المتحدة أقالت عملياً المسؤول عن بعثة اليوناميد رولف أدادا لأنه جرؤ على التصريح بهذه التطورات، ربما لأن هذا يتناقض مع خطاب الأزمة الذي تصر بعض الجهات على الترويج له. ويدور حالياً صراع حاد داخل البعثة بين مناصري خط "الأفرقة"، والمنحازين إلى الغرب. ويتبنى الأوائل خط التعاون مع الحكومة السودانية من أجل احتواء العنف، بينما يتبنى الآخرون خطاً أقرب إلى التصادم. ويرى أولئك في هذا الخط خدمة لأجندات خارجية، بينما يفضلون الحفاظ على الهوية الافريقية للبعثة وعدم خضوعها لإملاءات الدول الكبرى. وقد انحازت نيويورك إلى الخط الثاني بابعادها أدادا.
مهما يكن فإن نشر القوات الأممية-الافريقية قد ساهم بفعالية في خفض مستوى العنف، وهو واحد من أهم غايات جهود السلام. وقد بلغ الأمر أن قائد القوات المشتركة في دارفور المنتهية ولايته صرح وهو يغادر السودان بأن حرب دارفور قد انتهت عملياً، وأن ما نشهده هو مجرد مشاكل أمنية. وقد أثار هذا التصريح عاصفة من الاحتجاجات من جهات رأت في هذا محاولة للتهوين من أبعاد الأزمة.
أما المسار الثاني لمعالجة الأزمة فهو مفاوضات الدوحة التي ترعاها قطر بالتعاون مع الوسيط الدولي المشترك الجديد جبريل باسولي. ويواجه هذا المسار عدة إشكالات، أولها طبيعة المشاركين فيه. وقد كان من المفترض أن تحضر المفاوضات الحركتان الأكبر في دارفور، وهما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (جناح عبدالواحد محمد نور). ولكن عبدالواحد رفض الحضور فاقتصرت على العدل والمساواة. ورغم أن المفاوضات بدأت بداية طيبة وتوصلت إلى توقيع اتفاق حسن نوايا في جولتها الأولى في فبراير الماضي، إلا أنها تعثرت بعد ذلك، ولم تعقد الجولات التالية بسبب التوتر الذي سببه قرار المحكمة الجنائية الدولية. وقد دعت قطر إلى جولة جديدة من المفاوضات ينتظر أن تعقد في أكتوبر، إلا أن حركة العدل والمساواة هددت بمقاطعتها بدورها إذا دعيت حركات تعتبرها بغير وزن تمثيلي أو عسكري. 
وتعتبر الخلافات بين الحركات المتنافسة في دارفور حالياً أكبر عقبة تهدد نجاح جهود السلام. وقد تكاثرت هذه الحركات حتى بلغت بضع وثلاثين حركة، كل منها ترفض التعامل مع الأخريات. وتجري حالياً جهود على ثلاث جبهات لتوحيد هذه الحركات والتنسيق بين مواقفها.فهناك جهد تقوده ليبيا وآخر تقوده مصر وثالث ترعاه الولايات المتحدة. وتعكس هذه الجهود أجندات مختلفة ومتنافرة أحياناً، خاصة لجهة التنافس بين مصر وليبيا وعدم رضا الاثنين عن قطر. وما لم يتم احتواء الخلافات المتفاقمة بين الفصائل الدارفورية (وتتوقف كذلك المحاولات الاقليمية لاستغلال هذه الخلافات لغاياتها الخاصة) فإن جهود السلام لن تحقق تقدماً تذكر. فقد فشلت اتفاقية أبوجا التي ساندتها كل القوى الدولية والإقليمية بسبب رفض بعض الحركات التوقيع عليها.
أما المسار الثالث الذي يسعى إلى معالجة الأزمة فيتمثل في لجنة حكماء افريقيا برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق تابو امبيكي، وهي لجنة كلفها الاتحاد الافريقي بدراسة أزمة دارفور وتقديم توصيات بحلول مقترحة، خاصة فيما يتعلق بقضية العدالة. وقد طافت اللجنة بمختلف بقاع دارفور كما زارت معسكرات النازحين في داخل دارفور واللاجئين في تشاد، واجتمعت بممثلين للحركا المسلحة في ليبيا وتشاد وغيرها. وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر أكتوبر القادم. وموضع التساؤل هو ما إذا كانت مقترحاتها ستلقى القبول من الأطراف المعنية، خاصة الحكومة السودانية، وما إذا كانت ستطرح بدائل مقبولة عن فكرة المحكمة الجنائية.

خلاصة

يمر السودان حالياً بفترة حاسمة في تاريخه ستحدد ما إذا كان سيحافظ على وحدة ترابه أم سيواجه الانقسام والتفكك. وهناك عدة مراحل مفصلية ستحدد المسار الذي ستتخذه الأزمة، وإن كانت ستتجه في طريق الحل أم المزيد من التعقيد. فهناك أولاً تقرير امبيكي المتوقع صدوره في أكتوبر الجاري، ثم مفاوضات الدوحة المتوقع عودتها للانعقاد في نفس الشهر. ثم هناك الانتخابات العامة المقرر لها فبراير من العام القادم، وأخيراً استفتاء تقرير المصير في يناير 2011. 
وغني عن القول أن المسؤولية الأهم في التصدي الناجح لهذه التحديات يقع على عاتق السودانيين عامة، وشريكي السلام بصورة خاصة، والمؤتمر الوطني بصورة أخص. فعلى هذه الجهات إيجاد المناخ المناسب لإنجاح مفاوضا الدوحة وعقد انتخابات ناجحة وتنظيم استفتاء يدعم الوحدة.  وهذا بدوره يحتاج إلى تحرك نشط على كافة الأصعدة، وتضحيات من قبل الفاعلين السياسيين بالمصالح قصيرة الأجل من أجل المصلحة الأكبر، والعمل على بناء جسور الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
ولكن جهود السودانيين تحتاج إلى دعم عربي وإقليمي ودولي حاسم ومتصل. ولعل أضعف الإيمان فيما يتعلق بالدعم هو أن يكف الفرقاء عن التدخل الضار في الشأن السوداني ونقل الخلافات والتوترات العربية وغير العربية إلى الساحة السودانية. أما ما فوق ذلك فهو تقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي للفرقاء السودانيين لتجاوز هذه التحديات. هذا الدعم يبدأ من تشجيع جهود السلام، مروراً بتشجيع الوحدة عبر مساهمات في البناء والتنمية عبر مشاريع تدعم الوحدة وترغب فيها، وانتهاء بالمساعدة في جهود إعادة البناء في دارفور.
عربياً كما أسلفنا فإن الغياب العربي (أوالحضور السلبي) في أزمات السودان قد ساهم في تعميق هذه الأزمات وفاقم ما تشكله من تهديد للأمن العربي من البوابة السودانية. ولا بد من معالجة جذرية لهذا الوضع عبر حضور عربي قوي وفاعل يعوض عن الغياب والتدخل الضار. ولا بد من تكثيف هذا الحضور وتوجيهه التوجيه الصحيح حتى يؤتي ثماره.
وينبغي أن تكون لهذا الوجود وجوهاً عدة. فبالطبع هناك الجانب الرسمي الذي يجب أن يتمثل في الدعم الدبلوماسي لمسار الدوحة، وتقديم المساعدات العاجلة الموجهة لدعم السلام في دارفور والوحدة في الجنوب. ولكن لا بد كذلك من الحضور الشعبي، عبر المنظمات الطوعية وعبر الإعلام لتأكيد التضامن مع مواطني دارفور والجنوب ومحاولة التأثير في اتجاه السلام والوحدة. وينبغي كذلك الضغط على الحكومة السودانية والقوى السياسية السودانية لتبني خيارات التصالح، والضغط على الحكومات العربية للتعامل مع الأزمة بما تستحق من اهتمام.
(  تم إعداد هذه الورقة بطلب من الأمين العام للمؤتمر، لعرضها على الأمانة العامة في اجتماعها بتاريخ 2-3/2009، للاستفادة منها أثناء مناقشة الموضوع.
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